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 المقدمة

  :التعریف بموضوع البحث وأهمیته : أولاً 

ـــــــــــــــى كفـــــــــــــــاءة المـــــــــــــــوظفین  ـــــــــاح بإعتمادهـــــــــــــــا عل ، تمـــــــــــــــارس الإدارة نشـــــــــــــــاطها بنجــــــ
ومــــــــــن هنــــــــــا جـــــــــــاءت ، فــــــــــالموظف هــــــــــو أداة الإدارة فــــــــــي ممارســــــــــة أنشـــــــــــطتها المختلفــــــــــة 

  . الأهمیة في اختیار الكوادر الكفوءة لشغل الوظائف العامة 

ـــــوادر یجــــــــــب أن یكــــــــــون علـــــــــى وفــــــــــق أســــــــــس قانونیــــــــــة  بیـــــــــد أن اختیــــــــــار هــــــــــذه الكــــ
دســــــــــــتور بحیــــــــــــث تضــــــــــــمن للجمیــــــــــــع الحصــــــــــــول علــــــــــــى فرصــــــــــــة دقیقیــــــــــــة أســــــــــــس لهــــــــــــا ال

التوظیــــــــــف المناســــــــــبة كــــــــــل حســــــــــب مؤهلاتــــــــــه لإشــــــــــغال الوظــــــــــائف العامــــــــــة علــــــــــى وفــــــــــق 
ــــــــــى وفــــــــــق مبــــــــــدأ المســــــــــاواة  ، فــــــــــالموظف العــــــــــام مــــــــــرآة الإدارة ، الشــــــــــروط المطلوبــــــــــة وعل

ح اختیــــــــــار الموظــــــــــف صــــــــــلحت الإدارة بكاملهــــــــــا كــــــــــون الموظــــــــــف یعــــــــــد مــــــــــن  فــــــــــإن صَــــــــــلُ
فـــــــــــــالإدارة لا تتصـــــــــــــرف إلاّ عـــــــــــــن طریـــــــــــــق ، رســـــــــــــة نشـــــــــــــاطها أهـــــــــــــم وســـــــــــــائل الإدارة لمما

  .موظفیها 
فضــــــــــلا عـــــــــــن أن العـــــــــــدل بـــــــــــین المـــــــــــواطنین مـــــــــــن أهـــــــــــم الأســـــــــــباب التـــــــــــي تنمـــــــــــي 

ــــــــــك لابــــــــــــد مــــــــــــن وجــــــــــــود الجهــــــــــــة التنظیمیـــــــــــــة ولاء المــــــــــــواطن لبلــــــــــــده  ولتحقیــــــــــــق كــــــــــــل ذلـــ
التـــــــــــــي تضـــــــــــــطلع بهـــــــــــــذه المهمـــــــــــــة تخطیطـــــــــــــا ) مجلـــــــــــــس الخدمـــــــــــــة العامـــــــــــــة الاتحـــــــــــــادي(

شـــــــــرافا وتنفیـــــــــذا ورقابـــــــــة  وصـــــــــولا إلـــــــــى هیكـــــــــل وظیفـــــــــي متـــــــــوازن مـــــــــن حیـــــــــث الاعـــــــــداد وإ
ـــــــــــات والخـــــــــــــــدمات المـــــــــــــــؤداة مـــــــــــــــع مراعـــــــــــــــاة  والاختصاصـــــــــــــــات مـــــــــــــــع الأنشـــــــــــــــطة والواجبــــ

  .التطور المستمر للوظیفة العامة 
وانطلاقــــــــــــــا مـــــــــــــــن هـــــــــــــــذه الأهمیــــــــــــــة انطلقـــــــــــــــت فكـــــــــــــــرة البحــــــــــــــث فـــــــــــــــي موضـــــــــــــــوع 

  .الضمانات الدستوریة لحق تولي الوظائف العامة في العراق 
  :البحث مشكلة : ثانیاً 

الأول وهــــــــــــو هــــــــــــل أولــــــــــــى المشــــــــــــرع : تتمثــــــــــــل مشــــــــــــكلة البحــــــــــــث فــــــــــــي وجهــــــــــــین 
الدســــــــــتوري العراقــــــــــي حــــــــــق تــــــــــولي الوظــــــــــائف العامــــــــــة ضــــــــــمانات دقیقــــــــــة وكافیــــــــــة یمكــــــــــن 
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أن تســــــــــــتند علیهــــــــــــا الســــــــــــلطة التشــــــــــــریعة فــــــــــــي إصــــــــــــدار القــــــــــــوانین التــــــــــــي تكفــــــــــــل حــــــــــــق 
أمـــــــــــا الوجـــــــــــه الثـــــــــــاني فیتمثـــــــــــل بالتســـــــــــاؤل ، الجمیـــــــــــع فـــــــــــي تـــــــــــولي الوظـــــــــــائف العامـــــــــــة ؟ 

  .الآلیات التي یجب أن تتبعها الإدارة لتحقیق هذه الضمانات عن 
  :منهجیة البحث : ثالثاً 

ســـــــــــوف نتبــــــــــــع فــــــــــــي دراســــــــــــتنا لموضــــــــــــوع الضــــــــــــمانات الدســــــــــــتوریة لحــــــــــــق تــــــــــــولي 
ـــــــــنهج التحلیلــــــــــي عـــــــــــن طریـــــــــــق تحلیـــــــــــل آراء الفقـــــــــــه  الوظــــــــــائف العامـــــــــــة فـــــــــــي العـــــــــــراق المــ

فضــــــــــــلا ، الخصــــــــــــوص القــــــــــــانوني المتعلقــــــــــــة بالنصــــــــــــوص الدســــــــــــتوریة والتشــــــــــــریعیة بهــــــــــــذا
ــــــارن وذلــــــــــك بمقارنــــــــــة النصــــــــــوص الدســــــــــتوریة والتشــــــــــریعیة  عــــــــــن إســــــــــتعمال المــــــــــنهج المقــــ
بخصـــــــــــوص الضـــــــــــمانات موضــــــــــــوع البحـــــــــــث لكــــــــــــل مـــــــــــن فرنســــــــــــا ومصـــــــــــر بالنصــــــــــــوص 

حیــــــــــث أن فرنســـــــــــا ومصــــــــــر مـــــــــــن ، الدســــــــــتوریة والتشــــــــــریعیة العراقیـــــــــــة بهــــــــــذا الخصـــــــــــوص
أریخي عــــــــــن وســــــــــنعتمد المــــــــــنهج التــــــــــ، الــــــــــدول المتطــــــــــورة فــــــــــي مجــــــــــال الوظیفــــــــــة العامــــــــــة 

  .طریق استعراض تأریخي للوظیفة العامة في الدول المقارنة والعراق 
  :هیكلیة الدراسة : رابعاً 

ـــــوع الدراســـــــــة بأبعـــــــــاده كافـــــــــة فضـــــــــلنا تقســـــــــیمه علــــــــــى  مـــــــــن أجـــــــــل توضـــــــــیح موضــــ
فصـــــــــــلین یتضـــــــــــمن الفصـــــــــــل الأول بحـــــــــــث الضـــــــــــمانات العضـــــــــــویة والمتمثلـــــــــــة بالجهــــــــــــاز 

تطـــــــــــــور التـــــــــــــأریخي لأجهـــــــــــــزة الخدمـــــــــــــة المركـــــــــــــزي للخدمـــــــــــــة المدنیـــــــــــــة وقمنـــــــــــــا بدراســـــــــــــة ال
المدنیـــــــــــة فـــــــــــي المبحـــــــــــث الأول ثـــــــــــم النظـــــــــــام القـــــــــــانوني لهـــــــــــذه الأجهـــــــــــزة فـــــــــــي المبحـــــــــــث 

  . الثاني 
وقـــــــــــــــد خصصـــــــــــــــنا الفصـــــــــــــــل الثـــــــــــــــاني مـــــــــــــــن هـــــــــــــــذه الدراســـــــــــــــة للحـــــــــــــــدیث عـــــــــــــــن 
الضـــــــــــــــمانات الموضـــــــــــــــوعیة والمتمثلـــــــــــــــة بالمبـــــــــــــــادئ الأساســـــــــــــــیة التـــــــــــــــي تحكـــــــــــــــم تـــــــــــــــولي 

فـــــــــي تـــــــــولي الوظـــــــــائف العامـــــــــة  الوظـــــــــائف العامـــــــــة عـــــــــن طریـــــــــق دراســـــــــة مبـــــــــدأ المســـــــــاواة
فـــــــــــي المبحـــــــــــث الأول ودراســـــــــــة مبـــــــــــدأ تكـــــــــــافؤ الفـــــــــــرص فـــــــــــي تـــــــــــولي الوظـــــــــــائف العامـــــــــــة 

  .في المبحث الثاني



 
 

٣ 
 

ــــــبق هــــــــــــذه الفصــــــــــــلین بمبحــــــــــــث تمهیــــــــــــدي للتطــــــــــــرق  وكــــــــــــان لا بــــــــــــد مــــــــــــن أن نســــــ
إلـــــــــى موضـــــــــوع لـــــــــه أهمیتـــــــــه فـــــــــي دراســــــــــة الضـــــــــمانات الدســـــــــتوریة لحـــــــــق الانســـــــــان فــــــــــي 

لموظف العـــــــــام وعلاقتـــــــــه بالدولـــــــــة لیكــــــــــون تـــــــــولي الوظـــــــــائف العامـــــــــة وهـــــــــو التعریـــــــــف بـــــــــا
مرتكـــــــــــزا لنـــــــــــا حـــــــــــول مـــــــــــدى تحقـــــــــــق الضـــــــــــمانات الدســـــــــــتوریة لتـــــــــــولي الوظـــــــــــائف العامـــــــــــة 
فــــــــــي النظــــــــــام القــــــــــانوني العراقــــــــــي وقــــــــــد ختمنــــــــــا دراســــــــــتنا هــــــــــذه بمجموعــــــــــة مــــــــــن النتــــــــــائج 

  .والمقترحات 
  .واالله ولي التوفیق 

  
 


